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الأقوال المرضية فى الرد على بيان أنصار السنة المحمدية

كتبه
عبد العزيز بن عبد الله الحامد

بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على بيان أنصار السنة المحمدية حول تكفير الحكام والخروج عليهم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، وبعد :
تمهيد :
1- مسلك المنصفين من أهل العلم أنهم : يرون رأيهم صوابا يحتمل الخطأ ، ورأى غيرهم خطأ يحتمل الصواب ، هذا من باب الإنصاف والعدل الذى قلّ وعزّ فى الأزمنة المتأخرة إلا فيمن رحم الله تعالى .

 2- مسلك المنصفين العادلين من أهل السنة والجماعة أنهم : يأخذون ويتلمسون المعاذير لإخوانهم المخالفين لهم من أهل الذلة على المؤمنين ، فكانوا يقولون : لعلهم متأولين ، أو لعل النص لم يبلغهم ، أو ربما قصدوا كذا وكذا السنة ، لأن هذا هو الأصل وهو : إحسان الظن ، وهو من باب : 

3- مسلك أهل السنة المنصفين : إذا اختلفوا خطأ بعضهم بعضا ، أما أهل البدع إذا اختلفوا كفّر بعضهم بعضا ، وبدّع بعضهم بعضا .
4- مسلك أهل السنة المنصفين منهم : إذا كان العالم منهم لا يستطيع أن يجهر بالحق ويصدع به ، فإنه كان يسعه السكوت ، وإن أكره أخذ بالتقية أو بالمدارة أو بالتعريض ، ولكن الواحد منهم ما كان يُقدم على مداهنة أعداء الله أبدا ، أو يقدم ولاءه للمجرمين أبدا على حساب الموحدين .
5- مسلك أهل السنة والجماعة ، إذا اختلفوا فمرجعهم لا يكون إلا للكتاب والسنة من خلال فهم سلف الأمة ، لا يكون ذلك مجرد كلاما أو انتسابا ، فالسلفية لبست حقبة من التأريخ وانتهت ، وإنما السلفية تتمثل فى المنهج النظرى والتطبيق العملى لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم .

مثال على انحراف بعض الجماعات :
جماعة أنصار السنة بعد وفاة رئيسها العام الشيخ صفوت نور الدين – رحمه الله – وضعوا بندا وضعيا فى قوانين الجماعة لم يكن موجودا قبل ذلك ، مفاده : أنه لا يرأس الجماعة إلا من كان حاصلا على مؤهل عالى – شهادة جامعية – فعلوا ذلك لك يبعدوا وينحوا الشيخ أحمد فهمى – وهو من الرعيل الأول للجماعة ، وأكبرهم سنا ومن أعلمهم بشهادة الجميع ، إلا أنه لم يكن حاصلا على الشهادة الجامعية ، وإنما كان حاصلا على الثانوية فقط ، فالعلم والعلماء لا قيمة لهما عند أنصار السنة ، وإنما الذى يُقدم هم أصحاب الشهادات الجامعية وإن كانوا لا يصلحون لقيادة العمل الإسلامي ، فهذه جاهلية واضحة
6- مسلك أهل السنة : أنهم يتقربون من إخوانهم المسلمين العاملين لدين الله تعالى ، وليس التقرب ممن أبعدهم الله تعالى من المحاربين لدين الله تعالى .
تجد أنصار السنة علاقتها مع أنظمة الدولة على أحسن حال ، فى الوقت الذى يُجرّحون ويُبدعون فيه العاملين لدين الله تعالى . 

ﭧ ﭨ ﭽ ﯬ      ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ         ﯳ  ﯴ  ﭼ
[ القلم: ٣٥ - ٣٦] .  

وقال تعالى : ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ               ﭱ  ﭼ [ ص: ٢٨] .
ماذا قالت أنصار السنة فى بيانها
فى عدد المجلة الصادر فى غرة صفر 1430 هـ السنة الثامنة والثلاثون . وتحت عنوان " بيان من جماعة أنصار السنة المحمدية " :
قال : " ---- لأجل ذلك قمنا بتكذيب هذا البيان المشبوه الذى يروج لأفكار التكفير ويدعو للخروج على ولاة الأمر فى بلاد المسلمين وإشاعة الفوضى فى المجتمعات المسلمة ، خاصة فى مصر المستهدفة إعلاميا من فريق الإعلاميين على بعض القنوات الفضائية ومواقع الانترنت -------- إلى أن قال ---- ونحن نناصح ولاة أمرنا بالمعروف وننهاهم عن المنكر ، وندعو لهم بالتوفيق والسداد والرشاد ، ونسمع ونطيع لهم فى غير معصية ، وليس من منهجنا الخروج عليهم أو دعوة الناس لتكفيرهم ، فهذا كله من مناهج المبتدعة وأذناب الخوارج ، إنما منهجنا منهاج أهل السنة والجماعة الثابت من لدن أصحاب رسول الله 4وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، أقول هذا تبرئة لنفسى ولإخوانى وللدعاة السلفيين فى جماعة أنصار السنة المحمدية وغيرها وحفظا للمنهج الحق من عبث العابثين وتحريف المبطلين " اهـ [ ص35 ] .
وفى مقال رئيس التحرير – جمال سعد حاتم –  تحت عنوان " نصرة أهل غزة بين المشروعية والتدليس " :
قال " --- والبيان يبدو أنه صدر عمن أعمتهم الحقيقة عن منهج أنصار السنة المحمدية ، وعدم معرفتهم بمنهج أهل السنة والجماعة ، فليس هذا منهجهم ، وليست هذه عقيدتهم ، فالله سبحانه يقول :  ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ [ النساء: ٥٩] . والآية تنص على وجوب طاعة أولى الأمر فى المعروف ------ وهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان ----- وفى الختام نقول : إن عقيدتنا التى ندين الله – عز وجل – بها هى عقيدة أهل السنة والجماعة والتى تنص فى هذا الباب على ما يلى " ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله – عز وجل – فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة ، ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة " اهـ [ ص9 ] . 
بداية الرد على ظلمات هذا البيان  :
أولا : بطلان ما ذهب إليه أنصار " السلطة " من كون تكفير الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله يُعد من فكر الخوارج والمبتدعة .
فقولهم : " إن هذا البيان يروج لأفكار التكفير ----- " 

فنقول لهم : إن قولكم هذا باطل من القول وزورا ، بعيدا عن هذا البيان وما جاء فيه ، فإن هذا الانحراف عند أنصار السنة ليس وليد هذا البيان ، وإنما سبق لهم قبل ذلك وصف المجاهدين الذين يجاهدون لإقامة حكم الله فى أرض الله بأنهم خوارج ، وهذا منهم فى الحقيقة انحراف عن منهج أنصار السنة الحقيقى الذى كان عليه الرعيل الأول ، فضلا عن كونه انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة .
 فمن لوازم قولهم هذا : الحكم على علماء أهل السنة والجماعة القائلين بكفر الحاكمين بالقانون الوضعى بأنهم خوارج ومبتدعة ومنهم مؤسس جماعة أنصار السنة لأنه يقول بكفر الحاكمين بالقانون الوضعى .
الشيخ محمد حامد الفقى مؤسس أنصار السنة يروج لفكر التكفير ، وهذا هو الدليل : 
ذهب الشيخ محمد حامد الفقى – رحمه الله – إلى أن الحكام الذين يحكمون بالقانون الوضعى طواغيت ، وله فى ذلك أكثر من قول : 
القول الأول : قال فى معنى الطاغوت وتعريفه : 

" الذى يُستخلص من كلام السلف – رضى الله عنهم – أن الطاغوت هو : كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله تعالى وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله 4 ويدخل فى ذلك بلا شك : الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به فى الدماء والفروج والأموال ، وليبطل بها شرائع – الله تعالى ، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر – ونحو ذلك – مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذّيها ، والقوانين نفسها طواغيت ، وواضعوها ومروجوها طواغيت – " اهـ           [ هامش فتح المجيد ص269- 270 طبعة أولى دار الحديث ] 
القول الثانى : " قال معلقا عل كلام الحافظ بن كثير – رحمه الله – " ومثل هذا وشر منه : من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها فى الدماء والفروج والأموال ، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله 4 فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أى اسم تسمّى به ، ولا أىّ عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها " اهـ [ هامش فتح المجيد ص384 ] .
فهل يا ترى يا أنصار " السلطة " تحكمون على مؤسس الجماعة وعالمها بأنه تكفيرى ، أم ترون أنه كان مخطأ فيما ذهب إليه ، أم تتأولون له ؟     
زيادة بيان وتوضيح

من أقوال العلماء المعاصرين حول هذه المسألة  :
قول العلامة أحمد شاكر – رحمه الله  :
وهو من أقران العلامة محمد حامد الفقى ، وكان أحمد شاكر – رحمه الله يكتب فى مجلة التوحيد التابعة لأنصار السنة ، لما كان منهجها هو المنهج الصحيح ؟
قال رحمه الله بعد كلام طويل عن القانون الوضعى :
" إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه " اهـ [ عمدة التفسير ج4 ص171- 172 ].
فهل محدث الديار المصرية كان ممن يروجون لأفكار التكفير يا أنصار السلطة ، ومن المعلوم أنه – رحمه الله - كان قاضيا شرعيا ، مما يعنى أنه من أهل التخصص ومن أهل الدراية بالواقع أكثر من غيره 

فالذى لا يرى حقيقة هذا الواقع فهو مطموس البصر والبصيرة ، كما قال العلامة الشنقيطى – رحمه الله .
قول العلامة الشنقيطى – رحمه الله : 
" وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور : أنَّ الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل و علا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم ---- فتحكيم هذا النظام فى أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ، كفر بخالق السموات والأرض ، وتمرد على نظام السماء الذى وضعه من خلق الخلائق كلها ، وهو أعلم بمصالحها – سبحانه وتعالى – عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا " اهـ [ أضواء البيان ج4 ص83-84 ] .
فيا أنصار السلطة – هل كان العلامة الشنقيطى – رحمه الله – من مروجى فكر التكفير ، أم أنكم أنتم من مروجى فكر المرجئة ؟ 

قول شيخ الأزهر محمد الخضر حسين – رحمه الله  : 

" قال " فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين " اهـ [ نقلا عن كتاب تحكيم الشريعة لصلاح الصاوى ص33 ] . 
فهل كان شيخ الأزهر من دعاة التكفير يا أنصار المرجئة ؟ 

ثم هل تريدون المزيد من أقوال علماء أهل السنة الحقيقيين ، وليس المزورين المدلسين يا أنصار السلطة ؟ 

قول المستشار عبد القادر عودة – رحمه الله  :
قال : " ومن الأمثلة الظاهرة على الكفر فى عصرنا الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلا منها ، والأصل فى الإسلام أن الحكم بغير ما أنزل الله  محرم ، ونصوص القرآن صريحة وقاطعة فى هذه المسألة ---- ومن المتفق عليه أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر رسوله 4فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة ترك القبول أو الامتناع عن التسليم " اهـ [ التشريع الجنائى ج2 ص807 ] .
فهل كان عبد القادر عودة من دعاة التكفير يا أنصار . 

قول الشيخ كشك – رحمه الله  : 

" سئل عن وجوب السعى للقاء الحاكم أو الأمير لكى يُبيّن له وجوب تطبيق الشريعة " 

أجاب – رحمه الله – بقوله – " هل يخفى أمر تطبيق الشريعة على أحد حتى يحتاج – هذا الحاكم – إلى لقاء " اهـ [ الفتاوى ج5 ص29 ] .
ومن المعلوم أنه فى أثناء أحداث غزة قام جماعة من العلماء والدعاة من الاتحاد العالمى للإسلام بجولة يزورون فيها بعض الدول العربية لملاقاة حكامها لحثهم على القيام بدورهم ولإقامة الحجة عليهم ، فكانت الدولة الوحيدة التى اعتذرت عن مقابلة العلماء هى مصر ، كما جاء على لسان الشيخ القرضاوى ، والواضح شدة الإعراض من هذه الأنظمة . 

وفى بعض خطب الشيخ كشك – رحمه الله – ندد بدخول رؤساء الدول العربية إلى المسجد الحرام مستدلا بقوله تعالى : " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " .
رحم الله الشيخ كشك وأمثاله من علماء الأمة ودعاتها 

المزيد من أقوال علماء السلف والخلف فى هذه المسألة

حتى لا يظن أحد أن هذه المسألة من المسائل الخلافية ، أو أن السلف لم يتكلموا فى هذه المسألة نذكر بعض أقوالهم باختصار ، مع نقل الإجماع فى ذلك ، عند ذلك يتبين من المدلس ومن الكذاب .

قول الإمام إسحاق بن راهويه ، ونقله الإجماع : 

قال : "  وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله 4أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر  "  اهـ [  التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ] . 

ونقل هذا الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فى كتابه " [ الصارم المسلول عل شاتم الرسول ص512 عن محمد بن سحنون أيضا ] .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة.

وقد قال الإمام ابن راهويه: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله، أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بكل ما انزل الله " وكذلك قال محمد بن سحنون وغيرهما " [ ص512 ] .
والشاهد من هذا الإجماع " أو دفع شيئا مما أنزل الله " والقاصى والدانى يعلم أنهم لم يدفعوا شيئا وإنما دفعوا غالب الدين مع إظهارهم لمحاربة الدين وأهله .
قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وفيه إجماع آخر :

قال – رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " [ اهـ ج3 ص267 ] .
فهذا النقل من شيخ الإسلام بيّن فيه أن هذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء ، والسؤال هنا لجماعة أنصار ---- هل الأنظمة العربية أحلت الحرام ، وحرمت الحلال أم لا ؟ والجواب واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار ولكن أنى للأعمى أن يبصر ذلك ؟ 

إجماع آخر للحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى  :
قال : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين" [ البداية والنهاية ج14 ص119 ] .
ابن كثير – رحمه يبين أن الذى يتحاكم إلى شريعة من الشرائع المنسوخة كفر ، فأكفر منه بالإجماع من تحاكم إلى القوانين الوضعية التى هى من وضع حثالة البشر  .
فهل كان الحافظ ابن كثير من دعاة التكفير يا أنصار . 

قول الإمام ابن القيم – رحمه الله  :
قال : "  ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه يعني الآيات في انساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قال والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العلم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته " اهـ [ إعلام الموقعين ج1 ص50 ] . 
فهل كان ابن القيم - رحمه الله – ممن يروجون لفكر التكفير يا أنصار .
الحكم بغير ما أنزل الله كفر بواح

قال العلامة الشنقيطى – رحمه الله - : من هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية) اهـ [ ج3 ص453 ] .
العلمانية التى عليها الأنظمة كفر بواح  :
قال محمد المصرى : " إن العلمانية التي ولدت وترعرعت في أحضان الجاهلية لهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا التباس. ولكن الخفاء والمداورة والالتباس إنما يحدث عمداً من دعاة العلمانية أنفسهم، لأنهم يعلمون أنه لا حياة ولا امتداد لجاهليتهم وسلطانهم في بلاد المسلمين إلا من خلال هذا التخفي وهذه المداورة. ولا بقاء لهم إلا بالتلبيس على جماهير المسلمين وذلك من خلال راياتهم الزائفة التي تخفي حقيقة أمرهم وباطن دعوتهم عن المسلمين وتلبس على العامة أمر دينهم وعقيدتهم خاصة إذا ساندهم من نصبوه مفتياً للديار العلمانية في محاولة تجميل مكشوفة لم تزد وجوههم إلا قبحاً. بل هم يدعون عامة المسلمين ويحفزونهم ضد إخوانهم المسلمين الصادقين الواعين لحقيقة هذا الصراع وخلفياته والمنبهين إلى خطره الداهم على الدين وأهله." اهـ  [ موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية ص24 ] . 
مرة أخرى العلمانية كفر بواح  :
صور العلمانية :
للعلمانية صورتان كل صورة منهما أقبح من الأخرى :

الصورة الأولى : العلمانية الملحدة: وهي التي تنكر الدين كلية وتنكر وجود الله الخالق البارئ المصور ولا تعترف بشيء من ذلك بل وتحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله وهذه العلمانية على فجورها ووقاحتها في التبجح بكفرها إلا أن الحكم بكفرها أمر ظاهر ميسور لكافة المسلمين فلا ينطلي بحمد الله أمرها على المسلمين ولا يقبل عليها من المسلمين إلا رجل يريد أن يخرج عن دينه، وخطر هذه الصورة من العلمانية من حيث التلبيس على عوام المسلمين ضعيف وإن كان لها خطر عظيم من حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن أو القتل.

الصورة الثانية : العلمانية غير الملحدة: وهي علمانية لا تنكر وجود الله وتؤمن به إيماناً نظرياً لكنها تنكر تدخل الدين في شئون الدنيا وتنادي بعزل الدين عن الدنيا، وهذه الصورة أشد خطراً من الصورة السابقة من حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين فعدم إنكارها لوجود الله وعدم ظهور محاربتها للتدين يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه الدعوة الكفرية فلا يتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين، ومثل هذه الأنظمة العلمانية اليوم تحارب الدين حقيقة وتحارب الدعاة إلى الله وهي آمنة مطمئنة أن يصفها أحد بالكفر والمروق من الدين لأنها لم تظهر بالصورة الأولى وما ذلك إلا لجهل كثير من المسلمين والله المستعان.

الخلاصة : أن العلمانية بصورتيها السابقتين كفر بواح لاشك فيه ولا ريب وأن من آمن بأي صورة منها وقبلها فقد خرج من دين الإسلام والعياذ بالله وذلك لأن الإسلام دين شامل كامل فقد قال تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ ﭼ [ البقرة: ٢٠٨] وقال تعالى مبيناً كفر من أخذ بعضاً من مناهج الإسلام ورفض البعض: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕﮖﭼ [ البقرة: ٨٥] … " اهـ [ موسوعة الغزو الفكرى والثقافى وأثره على المسلمين اعلى الشحود ج2 ص175 ]
تشريع ما لم يأذن به الله وإتباعه كفر بواح .
يقول العلامة المفسر الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله : وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله , والحرام هو ما حرمه الله ,والدين هو ما شرعه الله , فكل تشريع من غيره باطل , والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه... إلى أن قال رحمه الله في صفة من يستحق أن يكون مشرعا يقول: اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يحكون الحكم له , فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله , ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية , فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع , سبحان الله وتعالى عن ذلك , فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون ليتبع تشريعهم , يقول: وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم , ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية , سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه " اهـ [ تفسير أضواء البيان ج7 ص162 – 163 ] .
فائدة : 

لا فرق بين من ترك عبادة الله وحده ، وبين من ترك الحكم بما أنزل الله تعالى ، بل لا فرق بين من صرف العبادة لغير الله ، وبين من جعل التشريع لغير الله ، فكله شرك وكفر  .
قال العلامة الشنقيطى – رحمه الله تعالى : 

وللشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - كلام متين يبين فيه أنه لا فرق بين الإشراك في العبادة، والإشراك في الحكم، 
يقول في تعليقه على حديث عدي بن حاتم، وقول النبي 4 لعدي: " ألم يحرموا عليكم ما أحل الله ويحلوا لكم ما حرم الله فتتبعوهم، قال: بلى، قال: فتلك عبادتهم "  . 

قال رحمه الله : " وهذا التفسير النبوي يقتضى أن كل من يتبع مشرعاً بما أحل وحرم مخالفاً لتشريع الله أنه عابد له متخذه ربا مشرك به كافر بالله، هو تفسير صحيح لا شك في صحته... واعلموا أيها الإخوان: أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله، وقانوناً مخالفاً لشرع الله من وضع البشر معرضاً عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله، من كان يفعل هذا هو من كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، كلاهما مشرك بالله، هذا أشرك به في عبادته، وهذا أشرك به في حكمه، والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه، كلها سواء ، وقد قال الله جل وعلا في الإشراك به في عبادته : 
ﭽﰐ  ﰑ     ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﰝ ﭼ [ الكهف: ١١٠ ] . 
وقال تعالى في الإشراك في حكمه أيضاً: ﭽ ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ   ﯪ    ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﯹﭼ [ الكهف: ٢٦]اهـ  [ أضواء البيان ج7 ص162 ] . 
ثانيا : بالنسبة للخروج على الحكام الكفرة :
فهذه المسألة مبنية على المسألة التى قبلها ، فمن حكم بكفر الحكام المغيرين لشرع الله الحاكمين بغير ما أنزل الله ، ترتب على ذلك جهادهم واستبدالهم بحكام مسلمين ، ولكن ذلك لا يوجد إلا مع القدرة والاستطاعة ، فلا بد من النظر فى المصالح والمفاسد فيما يتعلق بهذه المسألة .
والأقوال فى ذلك كثيرة جدا ، نشير إلى قولين أو ثلاثة فقط فى هذه العجالة .
قول الحافظ ابن كثير – رحمه الله :
 قال عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ [ المائدة: ٥٠] .
 قال : "ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية، والملة الإسلامية ، وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونه على الحكم بكتاب الله، وسنة رسوله 4، فمن فعل ذلك منهم، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير" اهـ [ تفسير ابن كثير ج2 ص70 ] .
يؤخذ من ذلك : 

1- مناط التكفير الفعل لقول ابن كثير – رحمه الله – " فمن فعل ذلك فهو كافر " 
2- أن من قدم القانون الوضعى على شرع الله – كما هو الحال الآن فى البلاد العربية – فهو كافر 

3- يلزم من ذلك : قتال الخارجين عن حكم الله تعالى من الحكام وغيرهم ، قال ابن كثير " فهو كافر يجب قتاله " .
فهل كان الحافظ ابن كثير – رحمه الله – خارجيا تكفيريا ، سبحانك هذا بهتان عظيم .
قول الشوكانى – رحمه الله تعالى :
قال فى رسالته " الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل " :
" القسم الثانى ----- منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم ، في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ، ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا
ومن كان قريباً منهم ، وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه ، وهو أشهر من نار على علم ، ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله ، واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله ، بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن ، وهؤلاء جهادهم واجب ، وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ، ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية ، ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه ، وكل واحد منها على انفراده يوجب كفر فاعله وخروجه من الإسلام ، ومن ذلك إطباقهم على قطع ميراث النساء ، وإصرارهم عليه وتعاضدهم على فعله ، وقد تقرر في القواعد
الإسلامية أن منكر القطعي وجاحده والعامل على خلافه تمرداً أو عناداً أو استحلالاً أو استخفافاً كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى لعباده ، ومع هذا فغالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم ولا يحترمها ولا يتورع عن شيء منها ، وهذا مشاهد معلوم لكل أحد لا ينكره جاهل ولا عاقل ولا مقصر ولا كامل ، ففيهم من آثار الجاهلية الجهلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعها " اهـ [ ص68- 69 ] . 
والشاهد : أنه – رحمه الله بعد أن قرر كفر الحاكمين بغير ما أنزل الله التاركين للحكم بالشريعة الإسلامية وأن هذا كفر بجميع الشرائع .

قال : وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام
 ويذعنوا لها ، ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية " .
فهل كان الشوكانى – رحمه الله – خارجيا يدعو إلى منهج المبتدعة ، قاتل الله الجهل يا أنصار ----- 

فائدة  :
إذا كان الممتنع عن الالتزام بفريضة من فرائض الله يقاتل بإجماع المسلمين سلفا وخلفا ، فكيف بمن امتنع عن أصل الدين ، وعطل حكم الله تعالى ، بل وحارب الناس فى أصل دينهم ، وعطل حدود الله تعالى ، أليس أولى بالقتال والمجاهدة يا أنصار ------ 

فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فى ذلك :
قال - رحمه الله تعالى : " ومن التطبيقات العملية لتكفير المعين إذا قامت عليه الحجة إجماع السلف على قتال الطائفة الممتنعة(397)عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، استناداً لقتال الصحابة لمانعي الزكاة رغم إقرارهم بها، واعتمد شيخ الإسلام هذه القاعدة في فتواه الشهيرة عن التتار ووجوب قتالهم كحال المرتدين فقال رحمه الله: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه و إن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة ... فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام، أو الحج أو التزام تحريم الدماء والأموال، والخمر والزنا.. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها و إن كانت مقره بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء) إلى أن يقول - رحمه الله -: (وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين، أو خارجون لإزالة ولايته، و أما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام (398)بمنزلة مانعي الزكاة، وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه " اهـ [ نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبى ج1 ص162 ] .
يؤخذ من ذلك : 

1- أن الامتناع عن الالتزام بالدين أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر وردة 

2- وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن بعض فرائض الدين إذا كانت ذات شوكة ومنعة 

3- أن الامتناع عن أصل الدين أولى بالقتال عن الامتناع عن فريضة من فرائض الدين ، والنصوص فى ذلك معلومة 

ﭧ ﭨ ﭽ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﭼ [ التوبة: ٢٩ ] . وكذلك إذا كان بعض الدين لله والبعض الآخر لغير الله فقد وجب الكفر كما قال شيخ الإسلام 

ومن ذلك الأحاديث الكثيرة ومنها : 

بوب الإمام البخاري - رحمه الله - فقال: "باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة" ثم ساق قصة أبي بكر رضي الله عنه، مع أهل الردة وما نعي الزكاة، وجاء في الحديث ما يلي: "لما توفي النبي 4واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف نقاتل الناس، وقد قال رسول الله 4: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله"، قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله 4لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" . 

وفى الحديث الآخر : 

قال الشارح : [ وفي مسند الإمام أحمد عن أبى مالك قال: وسمعته يقول للقوم: ( من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ) ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه، ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت: لأبى: الحديث، ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسير: لا إله إلا الله] وذلك أنه قال: ( من قال: لا إله إلا الله ، وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه ) فدل على أنه لا يحرم مال الإنسان ودمه على المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله إلا بذلك، قال الله جل وعلا: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭼ [ البقرة: ١٩٣] ؛ لأن الفتنة هي الشرك، فلا يحرم ذلك حتى يوجد هذا الذي ذكر في الحديث، فالفتنة التي ذكرها الله جل وعلا هي الشرك، وإذا وجد الشرك فإنه قد أمر بقتالهم، وأموالهم تكون حلالاً، ودماؤهم كذلك، ويشرع قتلهم حتى يحصل ما شرطه الرسول 4.

ولهذا يتبين أنه لو قال: لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله ويتعلق بغيره، أنها لا تنفعه لا إله إلا الله، وإنما تنفع الذي يقولها عن علم ، ويعمل بما دلت عليه، ويكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا: ﭽ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭼ [ البقرة: ٢٥٦ ] فبين أن الكفر بالطاغوت واجب متعين على المسلم، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، فكل المعبودات من دون الله طواغيت؛ لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، والمخلوقات كلها حدها أن تكون خاضعة ذليلة لله، ما تكون معبودة وما تكون آلهة، فإذا كانت آلهة فقد تعدت حدها، وتجاوزت طورها، فأصبحت من الطواغيت . 
فالحديث دل على ما دلت عليه الآية من أنه لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، ولا بد من الكفر بالطواغيت كلها، أما إنسان يقول: أنا لا أكفر بالطاغوت ولا أتبرأ منه، وإنما أعبد الله، فهذا لا تفيده عبادته؛ لأن هذا شرط لا بد منه، وإذا قال ذلك فإن ماله ودمه لم يحرم؛ لأنه لم يأت بالعاصم الذي يعصم دمه وماله " اهـ [ شرح كتاب التوحيد لعبد الله الغنيمان ج2 ص6 ] . 
من الكفر البواح الذى يوجب القتال والجهاد فى سبيل الله ترك الصلاة ، فكيف بتارك أصل الدين ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى :
" والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

"بايعنا رسول الله 4 على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثره :علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان".

متفق عليه.

وقال 4 : "يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع " .
قالوا : أفلا نقاتلهم؟  

قال : " لا ما صلوا لا ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه". رواه مسلم.

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي، 4 لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة " اهـ [ شرح لمعة الاعتقاد ص55 ] .
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحى فى كتابه : شرح كتاب الرد على الزنادقة  :
" فإذا ضممت هذا الحديث: ( إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان ( وحديث: ( لا ما أقاموا فيكم الصلاة ( مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار، يجوز الخروج عليهم، فإذا ضممت هذا الحديث إلى هذا الحديث دل على أن ترك الصلاة كفر بواح .

وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر بواح . 
الجمع بين الحديثين:
الحديث الأول : حديث عوف بن مالك: ( لا ما أقاموا فيكم الصلاة ( يعني: لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة أنهم كفار، يجوز الخروج عليهم .

والحديث الثاني : ( إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان ( فلما أجاز النبي ( الخروج على ولاة الأمور إذا لم يقيموا الصلاة، ولم يُجِزْهُ في الحديث الآخر إلا إذا وجد الكفر البواح، 
دل على أن ترك الصلاة كفر بواح ، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر."  اهـ [ ص71 ] .
وقال الشيخ عبد الرحمن صالح المحمود فى كتابه : تيسير لمعة الاعتقاد :
" ثم قال الشيخ أيضاً : " ومن ولي الخلافة, واجتمع عليه الناس, ورضوا به , أوغلبهم بسيفه , حتى صار خليفة , وسمي أمير المؤمنين , وجبت طاعته, وحرمت مخالفته , والخروج عليه, وشق عصا المسلمين) أي وحرم شق عصا المسلمين بإيجاد الفرقة والاقتتال بينهم , وهذا بشرطي:

أحدهما : أن يحكم بينهم بالكتاب والسنة.

الثاني: الا يقع منه كفر بواح ." اهـ [ ص300 ] . 
قلت : ومسألة الخروج على الحكام الكفرة أمر متفق عليه بين علماء الأمة سلفا وخلفا ولكن بالضوابط المشروعة ، وكذلك لا بد من النظر إلى المصالح والمفاسد .
أما الخروج على أئمة الجور والظلم فمسألة فيها خلاف مشهور بين الأئمة قديما وحديثا ، ولكن أنصار السنة تكذب وتدلس على الناس بقولها أن الخروج على أئمة الجور لا يجوز وأن هذا هو منهج أهل السنة ، مع عدم اعتبارهم الخلاف القائم فى المسألة ، وبالتالى من قال بخلاف ذلك فهو مخالف لمذهب أهل السنة ، فيلزم من ذلك رمى علماء المسلمين قديما وحديثا بالابتداع فى الدين ، وهذا جهل صرف من قائله ، وظلم وتجنى على علماء الأمة ، مع اعتبار أن الراجح فى المسألة عدم الخروج على أئمة الجور والظلم .
وملخص هذه المسألة : أقسام الخروج على الأئمة : 

قسم العلماء الخارجين على الأئمة إلى أربعة أقسام : 

1- الخوارج – وهم أصحاب المذهب المعروف ، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب – رضى الله عنه – يوم التحكيم ، ثم صار لهم آراء ومعتقدات خاصة بهم ، منها إكفار عثمان وعلى والحكمين وأصحاب الجمل ، ومن رضى بتحكيم الحكمين – رضى الله عنهم أجمعين – ومنها الإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام الجائر --- وهؤلاء قد ورد نص صريح من النبى 4 فى الأمر بمقاتلتهم -----   

2- المحاربون – وهم قطاع الطرق المفسدون فى الأرض إذا كان لهم منعة وسلاح ----- ﭽﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ 
3- البغاة – وهم الذين يخرجون على الإمام العادل طلبا للملك بتأويل سائغ أو غير سائغ ---- 
4- أهل الحق – وهم أهل عدل خرجوا على إمام جائر – أو هم كما قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – " قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية ، فهؤلاء هم أهل الحق ----- عن على – رضى الله عنه – " إن خالفوا إما عادلا فقاتلوهم ، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم ، فإن لهم مقالا" وهذا الأثر أخرجه الطبرى بسند صحيح – [  انظر فتح البارى ج12 ص301 ] .
وقلت : وقد مثلّ العلماء لذلك بخروج الحسين ابن على – رضى الله عنه – على يزيد ابن معاوية – فهل قال أحد من العلماء أن الحسين ومن كان معه من الخوارج لخروجهم على الإمام الجائر ، على الرغم من أن بعض الصحابة المتواجدين عند ذلك كابن عمر وابن عباس – رضى الله عنهم – قد نهوا الحسين عن الخروج ، ولكن هل قال واحد فيهم لا تجرج لأن هذا فعل الخوارج التكفريين – ما أجهلكم يا أنصار .. 

وقد خرج سعيد ابن جبير وغيره على الحجاج ، فما قال أحد أن سعيد بن جبير كان خارجيا ، إذا كان الأمر كذلك فهل يقال عن الخارجين على الأنظمة الكافرة أنهم خوارج – سبحانك هذا بهتان عظيم 

فائدة :

إثبات : الخلاف حول الخروج على الحاكم الفاسق

مذهبان للعلماء فى ذلك : 

المذهب الأول : القائلون بعدم جواز الخروج على الأئمة الظلمة : ذهب غالب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح ، أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى ------- 

المذهب الثانى : القائلون بالخروج على أئمة الجور والظلم .
ذهبت طائفة من أهل السنة ----- إلى الخروج على أئمة الجور وسلّ السيوف واستخدام القوة فى تغير المنكر إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك ولو لم يصلوا إلى درجة الكفر .
قال الإمام ابن حزم – رحمه الله تعالى : " إن سلّ السيوف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك " ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم ---- وهو الذى تدل عليه أقوال الفقهاء كأبى حنيفة ومالك والشافعى وداود وأصحابهم ----- " [ انظر الإمامة العظمى ص490 – 520 باختصار ] .
والشاهد : أن مسألة الخروج على أئمة الجور خلافية بين العلماء وليس كما قال أصحاب البيان المزور ، أن عدم الخروج هو منهج أهل السنة والجماعة ، ومن هنا تعلم كذب هؤلاء على العلماء ، والافتراء على منهج أهل السنة والجماعة ، لأنهم لا يفرقون بين الثرى والثريا ، فالله حسيبهم على ما يقولون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا أجد لهم ولأمثالهم من المدلسين إلا قوله تعالى :
ﭽ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ       ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭼ [ الرعد: ١٧ ] . وقال تعالى : ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﭼ [ الأنبياء: ١٨] .
                                                                     والحمد لله رب العالمين .
وكتبه :

عبد العزيز بن عبد الله الحامد

الاثنين 7 من صفر 1430 هـ

الموافق 2 من فبراير 2009 م

المراجع

1- تفسير ابن كثير                                الحافظ ابن كثير .
2- عمدة التفسير                                     أحمد شاكر .
3- فتح البارى                                           ابن حجر العسقلانى . 

4- مجموع الفتاوى                                  ابن تيمية .
5- إعلام الموقعين                                      ابن القيم .
6- أضواء البيان                                         الشنقيطى .
7- فتح المجيد                                            عبد الرحمن بن حسن .
8- تحكيم الشريعة                                  صلاح الصاوى . 

9- التشريع الجنائى                                عبد القادر عودة .
10- الصارم المسلول                                 ابن تيمية .
11- البداية والنهاية                                ابن كثير .
12- الدواء العاجل                                    الشوكانى .
13- الإمامة العظمى                              الدميجى  .
14- شرح لمعة الاعتقاد                           ابن عثيمين .
                                                                    عبد الله المحمود .
                                                                    عبد العزيز الراجحى .
15- شرح كتاب التوحيد                      الغنيمان .
الفهرس

تمهيد .............................................................................................................................2

مثال على انحراف بعض الجماعات : ........................................................................3








